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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
محاورة حول التّعبدیة بمعن الإرادة و الاختیار

إنّ الحوار المستجِدّ یحول حول «الشّ ف التّعبدیة بمعن الإرادة و الاختیار» فنَتسائل: لو افتَقدنا الدّلیل عل الإرادة و تحیرنا هل
یتوجب إصدار العمل مختاراً أم لا؟ فهل تجهیز المیت أو السع بین الصفا و المروة أو...:

‐ سیمتَثَل بالأجهزة الاکترونية کالآلات و السیارات و العربة و حمل الحاج عل الأکتاف و... بحیث سیفتقد إرادته لإکمال العمل أو
إیقافه؟

‐ أم یرتَهن الامتثال عل إرادة الماش و الدّافن، فرغم توفّر «القصد الأمر» و لنّا نُناقش العمل المعری عن الإرادة.

[1] :ة بلزوم الإرادة» قائلادیالتّعب» نحو و قد اتَّجه المحقّق النّائین

«و أما اللام ف أصالة التّعبدية بمعن اعتبار الإرادة و الاختيار و عدم السقوط بدون ذلك (إرادة الفعل) فمجمل القول فيه: هو أنّ
الأقوى فيه أيضاً أصالة التّعبدية، بمعن عدم سقوط التّليف عند فعله بلا إرادة و اختيار:

‐ و ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار ف «مواد الأفعال» لوضوح فساده، بداهةَ عدم توقّف الضرب و القتل و غير ذلك (کالإضرار
بأحد ضمن النّوم) من المواد عل وقوعها عن إرادة و اختيار (لأنّ المواد بسیطة غیر مرتهِنة بقید ما).

‐ و كذا ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار ف «هيئات الأفعال» لوضوح أنّه لا يتوقّف صدق انتساب المادة إل الفاعل عل الإرادة و
من ذلك (التّوقّف)؟ مع أنّ الأفعال تعو كيف يم (ربب إلیه الضنتَس ران بلا شعور و اختیاررب النّائم و السفلو ض) الاختيار

أفعال السجايا و غيرها كبخل و علم، و كرم، و أحمر، و أصفر، و ذلك مما لا يمن فيه الإرادة و الاختيار، فهيئة الفعل الماض و
المضارع لا دلالة فيها عل الاختيار، نعم تمتاز هيئة «فعل الأمر» عن سائر الأفعال ف اعتبار الاختيارية و ذلك لأمرين:

Ø الأول: أنّه يعتبر ف متعلّق التّليف أن يون صدوره عن الفاعل حسناً (مزیداً عل اعتبار الحسن الفعل) و بعبارة أخرى: يعتبر
عقلا ف متعلّق التّليف القدرة عليه ليتمن الملّف من امتثال الأمر عل وجه يصدر الفعل عنه حسناً، و من المعلوم: أنّ صدور

الفعل حسناً من فاعله يتوقّف عل الإرادة و الاختيار (حتّ یطلَق علیه أنّه قد قصد الحسن و الإحسان و أنّه محسن) إذ الأفعال
الغير الاختيارية لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعل (کأفعال النّائم و السران) و إن اتَّصفت بالحسن و القبح الفعل، فلابدّ من

خروج ما لا يون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّليف عقلا (و إ لَما تَحقَّق الملاک الواقع) و لا يمن أن يعمه سعة دائرة الأمر.

Ø الثّان: هو أنّ نفس الأمر (و المطالَبة) يقتض اعتبار الإرادة و الاختيار مع قطع النّظر عن الحم العقل، و ذلك لأنّ الأمر
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الشّرع إنّما هو توجيه إرادة العبد نحو المطلوب و تحريك عضلاته، فالأمر هو بنفسه يقتض اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمن
أن يتعلّق بالأعم لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و حینئذ لو قام دليل عل سقوط التّليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان

ذلك من قبيل سقوط التّليف بفعل الغير (کما لو دخل المتنجِس عفویاً إل الماء فتَطهر) و هو يرجع إل تقييد الموضوع، و (لن)
إطلاق الخطاب عند الشّكّ يدفع التّقييد المذكور (بالإرادة) فالأصل اللّفظ (الإطلاق) يقتض عدم السقوط عند عدم الإرادة و

الاختيار (فینتج التّعبدیة نظیر من نام أثناء السع ف سیارته أو عربته) و كذا الحال ف الأصل العمل عل حذو ما تقدّم عند الشّكّ
ف سقوطه بفعل الغير (أي الاستصحاب).»

:قائلا ة أستاذه حول الموادبدایةً مع نظری و قد سایر المحقّق الخوئ

«أما المواد فقد ذكرنا ف بحث المشتق بشَل موسع أنّها موضوعة للطّبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيات (حتّ الإرادة
ض ر ب» موضوعة لطبيع» ة ضرب و هماد :ة و غيرها، مثلامشتركة بين الحصص الاختياري اً) و هو الاختیار فتَتحقّق عفَوی

الحدث الصادق عل ما يصدر بالاختيار و بغيره من دون عناية، و هذا نعم وضع بعض المواد لخصوص الحصة الاختيارية، و
ذلك كالتّعظيم و التّجليل، و السخرية، و الهتك، و ما شاكل ذلك (کالإیمان و الشّرک).»[2]
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